تحقيق حول
قوانين الانتخاب في لبنان
عصام نعمة إسماعيل

دكتور في الحقوق

يعتبر قانون الانتحاب الصادر بموجب القرار التشريعي رقم 1307 تاريخ10/3/1922 القانون الأول للانتخاب في لبنان، حدد عدد أعضاء المجلس بثلاثين واعتمد المنطقة الانتخابية الموسعة حيث نصت المادة الأولى منه على اعتبار المدينة المستقلة إدارياً واللواء منطقة انتخابية، وقد اصدر حاكم لبنان الكبير ترابو القرار رقم1240 تاريخ21/3/1922 الذي قسَّم لبنان إلى الدوائر الانتخابية التالية: مدينة بيروت (5كراسي) – مدينة طرابلس (كرسي واحد)- لواء جبل لبنان (8 كراسـي)- لواء لبنان الشمالي (4 كراسي) لواء لبنان الجنوبي (6 كراسي) – لواء البقاع (6 كراسي). وبتاريخ 4/6/1925 صدر القرار رقم3155 الذي عدَّل تقسيم الدوائر الانتخابية فنصَّ في مادته الأولى:" تُقسَّم الأراضي اللبنانية إلى خمس مناطق انتخابية، الأولى تشمل محافظتي طرابلس والبترون وقاعدتها طرابلس. والثانية تشمل محافظة بيروت وقاعدتها بيروت. والثالثة تشمل محافظات كسروان والمتن والشوف ومديرية دير القمر المستقلة إدارياً وقاعدتها بحنس. والرابعة تشمل محافظات صيدا صور ومرجعيون وقاعدتا صيدا. والخامسة تشمل محافظتي زحلة وبعلبك وقاعدتها زحلة". 

ثم صدر القرار رقم 3157 تاريخ 5/6/1925 الذي وزَّع في مادته الأولى كراسي المجلس النيابي على المناطق الانتخابية : بيروت 6كراسي- طرابلس 6 كراسي- بحنس 7كراسي – صيدا 6كراسي – زحلة 5 كراسي.

وقد راعى هذا القانون الانتخابي رقم 1307 التركيبة الطائفية اللبنانية، فنص في المادة الثانية على:" أنه لأجل توزيع المراكز النيابية بين المدن المستقلة إدارياً والألوية بوضع معدلٍ انتخابي، ويكون الحصول على هذا المعدل بقسمة مجموع عدد الأهالي الناخبين على عدد أعضاء المجلس النيابي الذين يراد انتخابهم ويخصص لكل طائفة مركز نيابي واحد على الأقل في كل مدينة أو لواء إذا كان عدد تلك الطائفة في هذا اللواء أو تلك المدينة يشتمل على المعدل الانتخابي المتقدم الذكر. وإذا قسَّم مجموع عدد طائفة ما على المعدل الانتخابي وكان حاصل القسمة كسراً يزيد عن نصف هذا المعدل فإنه لهذه الطائفة أيضاً أن يكون لها مركز نيابي. كذلك إذا كانت نتيجة القسمة عدداً يساوي المعدل كله مع زيادة تربو على نصفه. فإن عدد الأعضاء الذي يخصص لها في المجلس النيابي يكون حينئذٍ اثنين، وتعطى طوائف الاقليات التي ليس لها نواب مركز عضو في المجلس النيابي من أصل عدد الأعضاء المنصوص عليه في المادة الأولى ويخصص هذا المركز لمدينة بيروت.

ولا يجوز أن يكون لإحدى الطوائف في مجموع المناطق الانتخابية إلا عدد النواب الذي يستحقه مجموع أبنائها في الدولة بعد قسمة هذا المجموع على المعدل الانتخابي. وإذا زاد عدد نواب إحدى الطوائف في مجموع المناطق عن العدد المحدد في الفقرة السابقة فإن المركز الإضافي يلغى في المدينة المستقلة إدارياً أو في اللواء الذي يكون فيه كسر المعدل الانتخابي أقل من سواه وتكون تلك الطائفة قد مثلت فيه. وإلا فإن هذا المركز يعطى للكسر الذي يكون أكثر عدداً".

أما المادة الثالثة من المادة الأولى فنصت:" إن جميع الناخبين في المنطقة الانتخابية وفي كل هيئة انتخابية بلا فرق بين طوائفهم يصوتون جميعاً لانتخاب المرشح أو المرشحين الذين يراد انتخابهم".

وفي المادة السادسة جاء:" إن التصويت كون عاماً ذا درجة ثانية والاقتراع يكون سرياً. والانتخاب يجري بطريقة اقتراع القائمة (أي بوضع قائمة تشتمل على عدة أسماء) إذا كان اللواء أو المدينة تستحق أكثر من نائب واحد. أو يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع على اسم واحد، إذا كانت المدينة أو اللواء لا يستحق إلا نائباً واحداً…".

وجاء في المادة العاشرة :" تنتحب أعضاء المجلس النيابي هيئة انتخابية تجتمع في قاعدة المدينة المستقلة إدارياً أو قاعدة اللواء وتكون مؤلفة من المندوبين الذين انتخبهم الناخبون في الدرجة الأولى".

ونصت المادة 26 على أن القوائم الانتخابية تشتمل على أسماء جميع أبناء لبنان الكبير البالغين من العمر21 سنة كاملة والمتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية…".
وعندما وُضع الدستور اللبناني بتاريخ 23/5/1926 جعل السلطة التشريعية مؤلفة من مجلسين: مجلس للشيوخ ومجلس للنواب، ويتألف مجلس الشيوخ من ستة عشر عضوا يعين رئيس الجمهورية سبعة منهم بعد استطلاع رأي الوزراء وينتخب الباقون وتكون مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ ست سنوات ويمكن أن يعاد انتخاب الشيوخ الذين انتهت مدة ولايتهم أو أن يجدد تعيينهم على التوالي(المادة22). وحددت المادة 23 شروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشيوخ، فنصت على أن يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون لبنانيا بالغا من السن خمسا وثلاثين سنة كاملة. ولا يشترط في صحة انتخابه أو تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ أن يكون مقيما في لبنان الكبير في موعد الانتخابات وسيوضع قانون خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب وأهلية المنتخبين وكيفية انتخابهم. وأما بالنسبة لمجلس النواب، فقد أحالت المادة 24 انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى القرار 1307 المؤرخ في 8 آذار سنة 1922 الذي يبقى نافذا إلى أن تضع السلطة المشرعة قانونا جديدا للانتخابات.

وفي العام 1927 جرى تعديل الدستور بموجب قانون17/10/1927 فألغى مجلس الشيوخ، وعدَّل المادة 24 حيث أصبح مجلس النواب مؤَّلف من نواب منتخبين ونواب معينين بمرسوم من رئيس الجمهورية يوازي عددهم نصف عدد النواب المنتخبين.
وبتاريخ 3/1/1934 صدر القانون الثاني للانتخابات النيابية في لبنان وذلك بموجب القرار رقم2 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل،  الذي عمد على تخفيض عدد النواب إلى 18 نائباً، وأبقى على الدائرة الانتخابية الموسعة حيث جاء في المادة الأولى منه :" يتألف المجلس النيابي في الجمهورية اللبنانية من ثمانية عشر عضواً. وتعتبر كل محافظة دائرة انتخابية، أما تخصيص المراكز فيصدر في شأنه مرسوم من رئيس الجمهورية وسيبنى على نسبة عدد كل طائفة من الطوائف الموجودة في الجمهورية اللبنانية". واستعادت المادة الثانية من هذا القرار أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الأولى للقرار التشريعي1307/22 فيما يتعلق بتوزيع المراكز النيابية بين المحافظات، وكيفية احتساب حصة كل طائفة في هذه المراكز.

وبعد أن كان القانون السابق يعتمد نظام الانتخاب على درجتين، عمد النظام الجديد إلى تغيير هذه القاعدة فنص في مادته السادسة على أن :"التصويت يكون عاماً على درجة واحدة والاقتراع يكون سرياً، والانتخاب يجري بطريقة اقتراع القائمة إذا كانت المحافظة تستحق أكثر من نائب واحد، وبطريقة لاقتراع على اسم واحد إذا كانت المحافظة لا تستحق إلا نائباً واحداً…".

وبتاريخ3/1/1934 صدر المرسوم رقم1 المتعلق بتوزيع الكراسي النيابية على المحافظات والطوائف فنص في مادته الأولى على توزيع كراسي النيابة في المجلس النيابي على المحافظات طبقاً للجدول التالي: لبنان الشمالي (5كراسي) – جبل لبنان (5كراسي)  لبنان الجنوبي (كرسيان) – البقاع (ثلاثة كراسي). ونصَّت المادة الثانية على توزيع الكراسي النيابية لكل محافظة بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة.
وبتاريخ 31/7/1934 صدر المرسوم رقم 1254/E.C. الذي نصَّ في مادته الأولى على توزيع الكراسي النيابية في المجلس النيابي على المحافظات: بيروت (6كراسي) – لبنان الشمالي (9 كراسي) – جبل لبنان (12 كرسي) – لبنان الجنوبي (8 كراسي) – البقاع (8 كراسي). ثم جرى في المادة الثانية توزيع الكراسي النيابية لكل محافظة بحسب النسبة العددية بين الطوائف المتنوعة.

وبموجب القرار رقم312/F.C.  تاريخ 31/7/1943الصادر عن المندوب العام المفوض ج. هيلو فإن المادة الأولى منه نصت على أن :" يتألف مجلس النواب المدعو لتأمين العودة إلى الدستور اللبناني من 55 عضواً". 
بتاريخ 29/7/1937 أصدر المفوض السامي دي مارتيل القرار رقم 119/LR الذي نصَّ في مادته الأولى على أنه :"عُدّلت على الصورة التالية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم2 تاريخ 2/1/1934 : يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 40 عضواً منتخباً. 

ونصَّ في مادته الثانية على أنه:"وفقاً للمادة 24 من الدستور اللبناني يكون عدد النواب المعينين مساوياً لنصف عدد النواب المنتخبين".
وبتاريخ 7/10/1937 صدر عن المفوض السامي الفرنسي القرار رقم 135/L.R. الذي رفع عدد النواب الجمهورية اللبنانية إلى 42 عضواً منتخباً، و21 عضواً معيناً.

وبموجب القرار رقم312/F.C.  تاريخ 31/7/1943الصادر عن المندوب العام المفوض ج. هيلو فإن المادة الأولى منه نصت على أن :" يتألف مجلس النواب المدعو لتأمين العودة إلى الدستور اللبناني من 55 عضواً". 
وفي العام1947 صدر التعديل الدستوري  بموجب قانون 21/1/1947 الذي ألغى تعيين النواب، وأصبح مجلس النواب يتألف من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الإجراء.

وبتاريخ 10/8/1950 صدر أول قانون للانتخاب في عهد الاستقلال، الذي نصَّ في مادته الأولى على أن :" يتألف مجلس النواب من سبع وسبعين نائباً". وأبقى في مادته الثانية، على اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واشترط تقسيم المحافظة التي يزيد عدد المقاعد النيابية فيها عن خمسة عشر إلى دوائر انتخابية. ونصت المادة الرابعة على أن جميع الناخبين في الدوائر الانتخابية يقترعون للمرشحين عن تلك الدوائر على اختلاف طوائفهم. كما أن الاقتراع يكون عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة (المادة الخامسة). ونصت المادة 51 من هذا القانون على أنه :" يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين بشرط أن لا يقل هذا العدد عن 40% من الأصوات المعطاة على وجه قانوني". كما ألغى بموجب المادة 63 منه القرار رقم 2/L.R. وجميع الأحكام المخالفة لأحكامه أو لا تتفق مع مضمونه. 
وجرى تعديل قانون 10/8/1950 بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 6 تاريخ 4/11/1952 والمرسوم الإشتراعي رقم 7 تاريخ 12/11/1952 وأهم ما ورد في هذه التعديلات أنها خفَّضت عدد النواب إلى 44 عضواً مدة ولايتهم أربع سنوات. كما عمد إلى تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 33 دائرة انتخابية. وجعلت المادة 23 من هذا القانون بعد التعديل من الاقتراع إجباريا لكل ناخب ذكر مقيد اسمه في قائمة الانتخاب، وفرضت غرامات على كل متخلف عن هذا الواجب.
وبتاريخ 24/4/1957 صدر قانون تعديل قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي الذي نصَّ في مادته الأولى على أن:" يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 66 عضواً مدة ولايتهم أربع سنوات". واستعاد هذا القانون معظم تفاصيل قانون10/8/1950 وتعديلاته، إلا أنه أدخل بعض التعديلات على هذا القانون أهمها أنه زاد عدد المقاعد النيابية إلى 66 مقعداً، وأنه قسَّم لبنان إلى 27 دائرة انتخابية ، كما ألغى الاقتراع الإجباري.

وبتاريخ 26/4/1960 صدر القانون الجديد للانتخاب  الذي نصَّ في مادته الأولى على أن :" يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من تسعة وتسعين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات". واعتمد هذا القانون الدائرة الوسطى حيث حددت الدوائر الانتخابية بـ26 دائرة . وجرت على أساس هذا القانون انتخابات أعوام 1960-1964-1968-1972.
ويعتبر المجلس النيابي المنتخب سنة 1972 آخر المجالس النيابية المنتخبة، حيث أجبرت الحرب الأهلية على التمديد لهذا المجلس بصورة متتالية لغاية عام1992. أول هذه التمديدات كان بموجب القانون رقم 1/76تاريخ13/3/1976خلال عهد الرئيس فرنجية، حيث مددت بصورة استثنائية ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 حتى تاريخ 30/6/1978. أما آخر هذه التمديدات فكان التمديد الحاصل بموجب القانون رقم 1/89 تاريخ 7/1/1989 الذي مدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 31/12/1994، ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممدة ولايته حتى تاريخ 31/12/1988 بموجب القوانين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم3/78 تاريخ20/2/1978 ورقم 14/80 تاريخ2/6/1980 ورقم9/83 تاريخ21/5/1983 ورقم3/84 تاريخ22/6/1984 ورقم11/86 تاريخ11/2/1986 ورقم52/87 تاريخ22/12/1987.
ونتيجة الفترة الزمنية الطويلة والفاصلة بين انتخابات 1972 وإقرار وثيقة الطائف عام1989، كان لابد أن يصل شغور في بعض المراكز النيابية، حي توفي خلال هذه الفترة 30نائباً واستقال نائب . كما أن وثيقة الطائف ألزمت أن يكون هناك مساواة في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين، لذلك ومن أجل تلافي نتائج هذين الحدثين، كان لا بد من صدور قانون جديد  يستحدث مراكز نيابية جديدة ويقر قاعدة التعيين في المراكز الشاغرة والمستحدثة. فنصت المادة 24 من القانون الدستوري رقم18 تاريخ21/9/1990 على أن- تضاف إلى المادة 24 من الدستور الفقرة آلاتية: :"بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملا بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني، ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة".
 ثم صدر القانون رقم51/91 تاريخ23/5/1991 الذي نص في مادته الأولى :" عدل نص المادة الأولى من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب بحيث يصبح كما يأتي:"يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من مائة وثمانية أعضاء وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات".
ثم صدر القانون رقم51/91 تاريخ23/5/1991 الذي نص في مادته الأولى :" عدل نص المادة الأولى من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب بحيث يصبح كما يأتي:"يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من مائة وثمانية أعضاء وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات". ونصت المادة الثالثة منه على أنه:" يشترط في من يعين نائباً عضواً في مجلس النواب، تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 24 من الدستور، أن تتوافر فيه الشروط عينها التي يجب توافرها في النائب المنتخب والمنصوص عليها في المادة السادسة من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب. وتطبق على النواب المعينين بموجب هذا القانون الأحكام عينها المحددة في المادة 29 من قانون انتخاب مجلس النواب والمتعلقة بعدم الجمع بين النيابة والوظيفة العامة".
وفي العام1992 صدر القانون رقم 154 تاريخ 22/7/1992 الذي عدَّل بعض مواد  قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعديلاته الذي رفع عدد النواب إلى 128 نائباً وقد اعتمد هذا القانون المحافظة كدائرة انتخابية ولكنه أدخل عليه استثناءات، فضمَّ محافظتي الجنوب والنبطية كدائرة واحدة، واعتمد القضاء في محافظتي جبل لبنان والبقاع باستثناء قضائي بعلبك والهرمل اللذين يؤلفان دائرة انتخابية واحدة، وقضائي البقاع الغربي وراشيا اللذين يؤلفان أيضاً دائرة انتخابية واحدة(المادة1). وقد رفع هذا القانون مبلغ التأمين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية(المادة2). وعلَّق العمل بالبطاقة الانتخابية(المادة6).
وفي العام1996 صدر القانون رقم 530 تاريخ 11/7/1996 وعدَّل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/4/1960 وتعديلاته  وقد اعتمد هذا القانون المحافظة كدائرة انتخابية ولكنه أدخل عليه استثناءات، فضمَّ محافظتي الجنوب والنبطية كدائرة واحدة، واعتمد القضاء في محافظة جبل لبنان. وقد حظَّرت المادة 10 من هذا القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى إجراء الانتخابات أو اعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والأقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة.
وفي العام 2000 صدر قانون الانتخاب الجديد الذي يحمل الرقم 171 تاريخ 6/1/2000، وقد أبقى هذا القانون على عدد النواب كما هو محدد في قوانين الـ1992 والـ1996 وكيفية التوزيع الطائفي والمناطقي للمقاعد النيابية، وفقاً لما أقرَّه الدستور من تأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتناسب بين المناطق وداخل المذاهب. وقد قسَّم هذا القانون لبنان إلى 14دائرة متوسطة. وقد أبقى على الاقتراع العام والسري وعلى درجة واحدة. وأقر العمل بالبطاقة الانتخابية التي كانت استعملت لأول مرة بعد الحرب في الانتخابات البلدية لعام1998. ووفقاً للمادة 62 من هذا القانون يعتبر فائزا في الانتخابات من ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته او المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكل طائفة في هذا القضاء او المنطقة،  واذا تساوت الاصوات فيفوز المرشح الاكبر سنا. وهذا النظام الاقتراعي هو ما استقرت عليه جميع الأنظمة الانتخابية في لبنان. وأما بالنسبة لبقية مواد القانون فيه متشابهة للقوانين السابقة .

وفي العام 2008 صدر القانون رقم 25 تاريخ 8 تشرين الأول 2008 – تنفيذاً لاتفاق الدوحة- واعتمد نظام الدائرة - القضاء، حيث قسِّم لبنان إلى 26 دائرة، كل قضاء دائرة، باستثناء دائرة: مرجعيون- حاصبيا، والبقاع الغربي –راشيا، وبعلبك الهرمل. ومن تجديدات هذا القانون أنه أنشأ هيئة خاصة للإشراف على العملية الانتخابية، ووضع أصول ضبط الانفاق الانتخابي، ونظَّم الإعلان والإعلام الانتخابيين.
أما عدد المقاعد والتوزيع الطائفي والمناطقي للمقاعد، فبقي ثابتاً على ما أقرَّته الأنظمة الانتخابية السابقة، وكذلك نظام الاقتراع الأكثري، فلم يتغيَّر رغم المطالبات الحثيثة باعتماد النظام النسبي.
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